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228268 ‐ هل يجوز للبنت وضع شرط طلاقها إن لم يلحقها زوجها به خلال شهور؟

السؤال

ون هناك عقد بيننا ليتم بناء عليه طلب التحاقي للبلد الذي يعيش فيه حت بلد آخر وهو لا يستطيع إدخال رجل ف تقدم ل

به كزوجة ، ولن أهل متخوفين من أن يعقد عل ثم لا يقدر أو يتهاون ف إلحاق به ، فهل يجوز وضع شرط بالعقد أن أكون

طالقة إن لم يلحقن به خلال شهور معينة ؟ إن وافق عل كتابة هذا الشرط هل يعتبر الطلاق ماضيا بمجرد مرور المدة المعينة

اشتراط ما يسم به ؟ أم أنه يقدر أن يقول بأنه كطلاق المجبر ؛ لأنه ليس هو صاحب الشرط ؟ وأيضا هل يحق ل دون إلحاق

العصمة بيد المرأة ؟ وإن كانت العصمة من الشروط الباطلة بالعقد فهل يجوز وضعها مع شرط الطلاق بعد شهور إن لم

التحق به بحيث يون الطلاق شرعا بشرط الشهور وقانونيا بالعصمة ؟ لأن القانون قد لا يعترف بشرط الشهور بينما يعترف

بالعصمة ؟

وهل يجوز للزوجة أن تشترط ف عقد الزواج أنها إذا تأخر الزوج ف إنهاء إجراءات سفرها إليه أنها تطلق نفسها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز للمرأة أن تشترط عند عقد الناح : أنه إذا تزوج عليها زوجها ، أو غاب عنها ، أو أضر بها : أنها تطلق نفسها .

: (2/590) "افال" ه فقال ابن عبد البر رحمه ال

"ولو ملها أمرها عند عقد ناحها معه : إن تزوج عليها أو غاب عنها أو أخرجها من دارها أو ضربها فتزوج أو فعل شيئا من

. ها بيدها ولها أن تطلق نفسها" انتهرذلك فأم

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"إذا شرط الزوج للزوجة ف العقد ، أو اتفقا قبله : أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، أو إن تزوج عليها فلها

تطليقها صح الشرط ، وهو مذهب الإمام أحمد" .

انته من "الفتاوى البرى" (5/461) .

ومعن (فلها تطليقها) : أن لها أن تطلق نفسها ، كما صرح به ف "الإنصاف" .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/228268/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
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وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (8/155، 158) .

:‐ هال همحشيخ الإسلام ابن تيمية ‐ ر لئوقد س

عن رجل تَزوج بِامراة فَشُرِطَ علَيه عنْدَ النّاح انَّه  يتَزوج علَيها و ينْقُلُها من منْزِلها. وكانَت لَها ابنَةٌ فَشُرِطَ علَيه انْ تَونَ عنْدَ

امها وعنْدَه ما تُزال فَدَخَل علَ ذَلكَ كلّه: فَهل يلْزمه الْوفَاء؟ واذَا اخْلَف هذَا الشَّرطَ؟ فَهل للزوجة الْفَسخُ ام ؟

:ابجفَا

نرِ بمعك :يهِمتَابِعو ينالتَّابِعو ةابحالص نم رِهغَيد ومحا اممبِ اذْهم :ا فنَاهعم ا فموطُ والشُّر ذِهه حتَص منَع ،هدُ لمالْح"

... اقحساو زَاعواو ا وشريح الْقَاضمنْهع هال ضالعاص ر نرِو بمعالْخَطَّابِ و

تَلما ، وضيطُ اذَا الشَّره حكَ صذَل ونَحا ، ودِها بِيهرمونَ انْ يى ارتَس وا ، اهلَيع جوإذَا تَز نَّهك : إذَا شُرِطَ االم بذْهمو

الْفُرقَةُ بِه ، وهو ف الْمعنَ نَحۇ مذْهبِ احمد ف ذَلكَ؛ لما اخْرجاه ف الصحيحين عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: (إنَّ

. ".. وطنْدَ الشُّرقُوقِ عالْح عقَاطالْخَطَّابِ: م نب رمع قَالو (وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحا

انته من "مجموع الفتاوى" (32/164) .

وقال ابن القيم رحمه اله ف "إعلام الموقعين" (3/298) :

" إذَا تَزوجت الْمراةُ وخَافَت انْ يسافر عنْها الزوج ويدَعها او يسافر بِها و تُرِيدُ الْخُروج من دارِها او انْ يتَزوج علَيها او يتَسرى

وا اقَارِى قَدْ ظَنَّتْها ويما وا ايملس قَدْ ظَنَّتْها ويبعم وا ايغَن قَدْ ظَنَّتْها ويرفَق نيتَبي وا مررِ جغَي نا مهرِبضي وا رسالْم بشْري وا

جاهً وقَدْ ظَنَّتْه عالما او نَحو ذَلكَ، فََ يمنُها التَّخَلُّص، فَالْحيلَةُ لَها ف ذَلكَ كلّه انْ تَشْتَرِطَ علَيه انَّه متَ ۇجِدَ شَء من ذَلكَ

نا مبِه ةَ تَتَخَلَّصارنَّ الْمفَا ،يلَةالْح ذِهبِه ساب كَ..... وبِذَل هلَيتُشْهِدَ عو ،قَتْهفَار تنْ شَاءاو هعم تقَاما تا، إنْ شَاءدِها بِيهرمفَا

. ا " انتهموِهنَحارِ وسعاو ةبا بِالْغَيهاحخَ نفْسيل ماكالْح َا إلرِهما فْعر نا عبِه تَغْنتَسو ،هاحبِن ضتَر لَم نم احن

وبناء عل هذا ، فيجوز لك أن تشترط عل زوجك ف العقد : أنه إذا لم يلحقك به ف مدة محددة ، فإن لك الحق ف تطليق

نفسك .

ولا يقع الطلاق بمجرد مض المدة ، ولن ... لابد من إيقاعك له ، فإذا مضت المدة المتفق عليها فلك أن تطلق نفسك ، ولك

أن تصبري ولا تطلق لعله يتيسر له إلحاقك به فيما بعد ، إذا علمت أنه مجتهد ف ذلك ، ورجوت أن يتم لك الأمر ، ف مدة لا

تضر بك .

فإذا كانت القوانين تسمح بهذا الشرط (وهو أن لها الحق ف تطليق نفسها إذا أضر بها الزوج أو خالف ما تم الاتفاق عليه )

فذلك كافٍ للمرأة ف حفظ حقوقها ، ولا يجوز لها أن تشترط أن تون العصمة بيدها .

وإذا كانت القوانين لا تسمح بالشرط الأول ، وتسمح بأن تون العصمة بيدها فنرجو أن لا يون عليها حرج ف اشتراط ذلك ،

لأنه لا طريقة لها ف حفظ حقها ودفع الضرر عن نفسها إلا ذلك ، بشرط : أنها لا تستخدم هذا الشرط إلا ف الصورة الت تم

الاتفاق عليها فقط ، وه إذا ما تأخر الزوج ف إلحاقها به .
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واله أعلم .


